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  لدولى للبضائعإثبات عقد البيع ا: السادس المحور

يعتبر مبدأ حرية تكوين إثبات التصرفات التجارية ، من المبادئ المسلم  :مبدأ حرية شكل العقد - اولا

وبالرغم من أن اتفاقية فيينا تعالج البيع الدولى للبضائع وتنص . بها فى مختلف النظم القانونية 

امها ، إلا أنه من المقرر أن هذه صراحة على أنه لا يشترط أن يكون البيع تجارياً لكى يخضع لأحك

الاتفاقية تنصرف أحكامها أساسا إلى البيع التجارى الدولى ، لذلك لم يكن من الغريب أن تقرر 

  .وإثبات عقد البيع الدولى للبضائع الاتفاقية مبدأ حرية كل من تكوين

ته بالكتابة ، فلا يخضع لا يشترط إبرام عقد البيع ولا إثبا"  :من الاتفاقية على أن  11وتنص المادة 

، ومن هذا " ويمكن إثبات العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة . العقد لأى شرط شكلى

النص يبين أن عقد البيع الدولى للبضائع يعتبر وفقا لاتفاقية فيينا عقداً رضائياً وليس عقداً شكلياً ، فلم 

ومن ناحية أخرى ، فإن الاتفاقية قررت أيضا عدم   .ن تشترط لإبرام هذا العقد أن يفرغ فى شكل معي

خضوع إثبات هذا العقد لشكل معين ، فهو يخضع لمبدأ حرية الإثبات ، فيجوز إثباته بكافة طرق 

  .الإثبات بما فى ذلك شهادة الشهود 

لتى من اتفاقية فيينا على هذا النحو ليستجيب لحاجات التجارة الدولية ، ا 11وقد جاء نص المادة 

  .تتحرر من قيود الشكل عند إبرام عقد البيع الدولى 

إذا كان مبدأ حرية تكوين وإثبات عقد البيع  : شرط التحفظ على مبدأ حرية تكوين وإثبات العقد- ثانيا

الدولى للبضائع هو الأصل وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا ، فإن الاتفاقية راعت أن قوانين بعض الدول ، قد 

عيناً لتكوين عقد البيع ، لذلك وضعت الاتفاقية تحفظاً على مبدأ حرية شكل العقد ، تتطلب شكلاً م

يجيز للدول التى تأخذ به ، أن تطبق القاعدة التى يأخذ بها قانونها الوطنى متى كان واجب التطبيق 

ذلك نصت ل.على العقد وفقاً لقواعد تنازع القوانين ، إذا كان هذا القانون يتطلب الكتابة كشكل للعقد

والقسم الثانى  29والمادة  11لا تطبق بخصوص كل من المادة "  :من الاتفاقية على أن  12المادة 

والتى تسمح بأن يتم عقد البيع أو أى تعديل أو إنهاء ) المتعلقة بتكوين عقد البيع ( من هذه الاتفاقية 

دة فى أى شكل آخر غير الكتابة له بالتراضى أو بأن يصدر الإيجاب أو القبول أو أى تعبير عن الإرا

، عندما يكون مركز أعمال أحد المتعاقدين فى دولة متعاقدة تكون قد أخذت بالتحفظ الوارد فى المادة 

   " .ولا يجوز للمتعاقدين مخالفة هذه المادة أو تغيير أثرها . من هذه الاتفاقية  96



النصوص الواردة فى اتفاقية فيينا بشأن  رأينا من عرض : المقصود بالكتابة فى اتفاقية فيينا-ثالثا

شكل العقد ، أن الأصل هو حرية شكل عقد البيع ، والاستثناء أن تأخذ بعض الدول بالتحفظ الوارد فى 

من الاتفاقية ، فتطبق أحكام قوانينها التى تتطلب الكتابة كشكل لإبرام عقد البيع أو كشرط  96المادة 

على أن معنى الكتابة فى مجال . حرر مكتوب صادر عن المتعاقدين ويقصد بالكتابة ، كل م. لإثباته 

قانون التجارة الدولية ، ووفقا للاتجاه الحديث لا يشمل فقط كل محرر مكتوب يثبت أنه صادر عن 

أحد المتعاقدين أو عنهما معا وذلك بتوقيعه ممن صدر عنه ، بل يشمل المحرر المكتوب وفقا للمعنى 

جارة الدولية أى محرر يثبت إرساله من أحد الطرفين إلى الآخر ولو لم يكن الحديث فى قانون الت

من اتفاقية  13لذلك نصت المادة . موقعاً بخط الصادر منه هذا المحرر من ذلك البرقية والتلكس 

فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، تشمل الكتابة ، :" فيينا على تقنين هذا المبدأ صراحة ، فتقرر أنه 

  "ية والتلكس البرق

واذا كانت هذه الاتفاقية لم تتطرق الى الكتابة الالكترونية فان قواعد الاعتداد بهذه الكتابة في اطار 

التجارة الدولية تجد تنظيمها في نصوص الاونسترال وقواعد غرفة التجارة الدولية للمتعاملين 

ه العقود تفرض نفسها بشدة في اطار والحال ان هذ ،الاقتصاديين الذين يتعاملون بالعقود الالكترونية

  . التجارة الدولية
  


